كان كلامنا المتقدم في بيان أولاً أن الكلام لدى الأصوليين في أن هذه الداعوية العقلية هل تستتبع حكماً شرعياً بوجوب المقدمة أم لا؟ فلذلك يكون البحث كما يقول الماتن، البحث في ثبوت الملازمة بين حكم الشارع وحكم العقل، بمعنى أن هذه الملازمة العقلية تستتبع حكماً شرعياً أم لا؟ 
بعد ذلك رددنا ما ذكره شيخه الأعظم، الذي قلنا الشيخ حسين الحلي، ولكن يبدو أننا اشتبهنا، الشيخ الأعظم هو ناص عليه في كتابه الكافي في الأصول، قال أريد به الشيخ الأعظم الأنصاري، وذلك يعبر عنه بأستاذنا الأعظم، فالأعظم هذه أوجبت لنا اشتباهاً، تلك أستاذنا الأعظم وهذه شيخنا الأعظم، يبقى على ما هو عليه، ولكن عادة يقال له شيخه الأعظم، يعبر عنه، السيد الخوئي هو بعض المعاصرين....

قال الشيخ الأعظم الذي هو الأنصاري: قال: يمكن أن نتصور ترتب الواجب على المقدمة، من باب الاتفاق، ومعنى ذلك أنه لايلزم تحصيل المقدمة، ثم رددنا على الشيخ الأعظم وقلنا: كلا، يبدو أنه حصل عندك خلط بين مقدمة الواجب كالوضوء، ومقدمة الوجوب كالاستطاعة، مقدمة الوجوب، الواجب لا يكون داعٍ إليها، أما مقدمة الواجب فلا تكون مقدمة إلا كما مر، أن الداعي لذيها يكون داعٍ لها، ويحرك نحوها.

ثم قلنا: إن بحثنا في مقدمة الواجب يراد به ما يتوقف عليه وجود الواجب، ويكون ذلك الشيء الذي يتوقف عليه وجود الواجب له دخل في الواجب، وتكون الداعوية للواجب مستلزمة للداعوية له، الداعوية للواجب تستلزم أن تكون داعية لتحصيله.

بعد ذلك قلنا: إن المقدمة قسمت في كلمات الأصوليين إلى أقسام متعددة، بعضها خارج عن محل الكلام، كمقدمة الوجوب، مثل البلوغ قلنا مقدمة للوجوب، يعني ما يجب عليك تجعل نفسك تبلغ حتى يجب عليك الصلاة، ولا يجب عليك تجعل نفسك مستطيعاً حتى يجب عليك الحج....
ولذلك يقول: هناك تقسيمات لا دخل لها في صلب البحث، ولكنها إن ذكرت فهي استطرادية وإن عدت فهي تبعاً للقضية، والأولى الاقتصار على تقسيمين عامين، لايخلو التعرض لهما من فوائد:

الأول: تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية، وقلنا إن المراد بالمقدمة الداخلية هي أجزاء الواجب، والمراد بالمقدمة الخارجية ما لا يكون جزءاً من الواجب، ولا ينطبق عليه، بل يكون كشرطٍ للواجب، وجزء من أجزاء الواجب، شرط مثل الطهارة والقبلة، وجزء مثل السجود والركوع، الجزءان المشهوران.

ثم قلنا: إن العلماء عندما وصلوا إلى هذه النقطة التي كانت محل كلامنا انقسموا إلى قسمين:

قال بعضهم: إن المقدمة الداخلية مقدمة، ويتوقف عليها وجود الواجب، ويكون الوجوب الداعي للإتيان بالواجب داعٍ للإتيان بهذه الأجزاء المسماة بالمقدمات الداخلية، فوجوب الصلاة داعٍ للإتيان بالسورة، وداعٍ للإتيان بالفاتحة، وداعٍ وداعٍ.

وبعضهم الآخر: أنكر ذلك، وقال: كلا، المقدمة الداخلية لا نتصور عملياً، لانتصور دقياً أن يكون الداعي لذيها داعٍ لها، باعتبار أن الأجزاء هي عين المركب، ولا فارق بين المركب وأجزائه، ولذلك مرت عليكم العبارة المشهورة في المنطق والفلسفة، أن الأجزاء بالأسر عين المركب، ما هناك شيء اسمه الصلاة يتغاير عن الأجزاء، أجزاء الصلاة هي عين الصلاة، فكيف تتحقق الإثنينية، ويكون الداعي للصلاة متغايراً مع الداعي لأجزائها، والحال أنهما واحد، يعني الأجزاء هي عين المركب، وقد أجاب الآخوند (رحمه الله) عن هذا الإشكال بأن الأجزاء تتغاير مع المركب بالتغاير الاعتباري، ولا مانع أن تكون الأجزاء المتغايرة اعتباراً مقدمات لحصول ذلك المركب الذي هو عين الأجزاء بالأسر، هكذا قال الآخوند.
ثم أشكل على الآخوند، قيل له: هب أننا تصورنا المغايرة بين الأجزاء وذيها، وقلنا إن ذاها ليس هو إياها، يعني ليس هو نفس الأجزاء، بل هناك تغاير بينهم، ولكن هناك إشكال ثاني، نحن عندنا وجوب للمقدمة، ووجوب لذي المقدمة، وبما أن الأجزاء عين المركب، معنى ذلك أن الأجزاء واجبة بالوجوب الضمني للمركب، لأنه إذا قلت لك ماذا؟ صل، يعني اركع، يعني اسجد، يعني إيتي بالسورة، وإلا ما معنى الصلاة؟ هذا المراد من الصلاة، فكيف يكون الأمر بالصلاة الذي هو في الحقيقة هو الأمر بالأجزاء داعٍ إلى الإتيان بالأجزاء بوجوب غيري،لأن ذلك يستلزم اجتماع الوجوبين، الوجوب الغيري للأجزاء والوجوب النفسي لها، وهذا من باب اجتماع المثلين، يعني وجود علتين على معلول واحد، وهو محال.

أجيب عن هذا الإشكال: بأنه ما فيه مانع، الشيء قد يجب بوجوبين، من ناحية يكون واجباً نفسياً ومن ناحية أخرى يكون واجباً غيرياً، فيجتمع عليه الوجوبان ولا يلزم اجتماع المثلين، مثل صلاة الظهر واجبة بالوجوب النفسي، وهي باعتبارها لا يصح أن يؤتى بصلاة العصر إلا بعد أن يؤتى بها، فهي واجبة بالوجوب الغيري، ولم يستشكل أحد من الأصوليين باجتماع الوجوبين على صلاة الظهر، فليكن الحالُ كالحالِ، يعني الحال الموجود في صلاة الظهر كالحال الموجود في الأجزاء التي هي مقدمة للإتيان بالمركب، واحد وجوب غيري وواحد وجوب نفسي....
....

حتى المقدمة للوضوء أمر واحد، يأمرك بالصلاة يعني وتوضأ، الأمر هذا الواحد يترشح منه وجوب غيري، يا حبيبنا قلنا مثله عينه أذنه خشمه،تأكيدات هذه، طريقة جديدة في العربية، العرب القدماء كانوا يؤكدون بعينه، نحن الآن نؤكد بخشمه بالبقية، إبداع، لأن الجزء يراد به نفس الكل على نحو التغاير الاعتباري....

على كل..لماذا لا يصير؟

لابد نقتصر على المطلب،لنخلص المطلب، لأنه نخاف نضيع، لنصور المطلب ونأتي به ونشكنمه مثلما نقول ثم نرى الإشكال هذا يرد ما يرد ذاك كيف، ثم نقول...

الوجوب الغيري قلنا، فائدة عملية تريد أو نظرية؟ عملية، إذا أنا نذرت أني أتصدق بريال لكل واجب وجب عليّ، أعم من أن يكون وجوباً غيرياً أو وجوباً نفسياً، والصلاة لها أحدى عشر جزءاً، كم يجب عليّ أن أطلع من ريال؟ اثني عشر، هذه فائدة، أما إذا ما وجبت بالوجوب الشرعي، ففقط ريال واحد...

....
نعم، صل متطهراً، إيتي بالصلاة متطهراً،هذا أمر واحد، ولكنه مقيد، طبعاً عندنا هناك أمر في القرآن (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) ولكن نحن ليس كلامنا مع وجود أمرين، عندنا أوامر أخرى، لكن...ولذلك نقول لك تعال من البداية إلى النهاية، وابقى هنا كل يوم تعال كل يوم تعال حتى تتوضح لك المطالب، هذه المطالب لا تتوضح في يوم واحد، ياحبيبنا، لأن بعض المطالب تمر عليك هنا في هذا البحث، وبعضها في آخر الأصول، لابد أنك تظل كل يوم تأتي من أول الدرس إلى آخره حتى تصير المطالب لك واحد زائد واحد يساوي اثنين، واضح، ما يصير....
....

هذه أشياء صعبة، الأصول مثل الرياضيات، مثل الرياضيات والفلسفة، بمجرد أن تذهب مفردة تطير المطالب كلها، تراها تقول أصلاً هذا ليس فيه فائدة، ولكن إذا ترتبت المطالب مع بعضها تقول ما شاء الله....

حتى تفسير القرآن يكون سهلاً عندك إذا عرفت الأصول...

طيب، الآن إذاً عرفنا ماذا؟ الإشكال الذي أشكل به على الآخوند، والإجابة التي أجيب بها عن الآخوند، وليس بشرط أن يكون هو الذي يجاوب، حتى لو كان واحد يتبع مذهب الآخوند ويدافع عنه ويعطي إجابة لكانت الإجابة عنه، فلذلك يقولون لا إشكال يرد في المقام، إن قلتم اجتماع وجود المثلين! قلنا: هذا ممكن، وأدل دليل على إمكان الشيء الوقوع الخارجي، صلاة الظهر، أحد يستشكل فيها واجبة بالوجوب الغيري للإتيان بصلاة العصر؟ وواجبة بالوجوب النفسي، في إشكال ثالث، لنقرر المطلب...

إن قلت: ما هي الفائدة من الوجوب الثاني؟ إذا كان وجب واحد يكفي، يعني لما يقول لك: صل، يعني اركع، يعني اسجد، يعني افعل كذا وافعل كذا، فما الفائدة من الوجوب الثاني؟ نقول لك: فوائد كثيرة، في القرآن الكريم في سورة الحشر الأمر بتقوى الله جاء مرتين، تقول لماذا كرر القرآن المرة الأولى مع المرة الثانية؟ اسكت، هذا توكيد، يصير قوياً متيناً الأمر، لأهمية المطلب، ما فيه مانع، يصير الوجوب الثاني يؤكد الوجوب الأول، انتهى المطالب الآن للنظرية التي تبناها الآخوند، بتعقل الوجوب الغيري للأجزاء، وبانتفاء الإشكال، الإشكال أولاً: أن الأجزاء هي المركب، لا يوجد تغاير مثل الوضوء والصلاة، قلنا له: لا، فيه تغاير، تغاير اعتباري وهذا يكفي، طيب، يجتمع مثلان؟ قال: لا، لا يجتمع مثلان، هذا ليس اجتماع مثل وجوب ووجوب، لا، هذا أحدهما باعتباره وجوباً غيرياً والآخر وجوباً نفسياً، لا مانع، بل هو واقع في الشريعة، ما فيه فائدة؟ نقول: التوكيد، تم.

الآن نريد أن نناقش هذا، هذه النظرية نريد أن نبين ضعف هذه النظرية، الماتن يقول: أما القول بوجود إثنينية، هناك أجزاء، وهناك كل، سؤالنا كالتالي: اثنينية في عالم التصور أو في عالم الخارج؟ تصور، تصور لك ليس اثنينية بل تثليثية وتربيعية وتخميسية، ما هذا التصور؟ تقول لي اثنينية، نحن كلامنا ليس في باب التصورات، في باب الوجود والآثار العملية المترتبة عليه، لابد أن نلحظ أن الصلاة عندما يكون المحرك نحو الصلاة الذي هو (صل)، يحرك نحو المقدمة، يعني المقدمة الوضوء الذي يتغاير مع الصلاة في الخارج، لا تقل لي هذه الأجزاء التي أنت حللتها في الذهن، إذا أنت وضعتها مع بعضها تصير واحداً، ولكن إذا نظرت إلى كل واحد منها على حدة يصير شيئاً ثانياً، والأمر بالكل يتغاير مع الأمر بكل واحد على حدة، ما هذا؟ في التصور، نحن هذا ماذا يفيدنا؟ التصور، تأتي لك بألف تصور وتصور، نحن كلامنا شيئان، أحدهما الداعي نحوه يكون داعٍ إلى الشيء الثاني، أين هذا؟ فيه شيء؟ عجيب، يقول هذه اثنينية اعتبارية نسلم بها، ولكن هذه لا تفيدنا يا أيها الآخوند، نحن كلامنا نريد شيئاً مفيداً، لا نريد تصوراً محضاً، التصور المحض هذا سهل المؤنة، لكن قد لا تترتب عليه ثمرة، نريد ثمرة، هل هناك ثمرة أم لا؟ فالإثنينية إذا كنت تقول في عالم التصور، هذا مسلم، لكنه لا يفيد، وإن قلت في عالم الخارج قلنا لك: أعطنا إياه، خلنا نشوفه هذا الذي في الخارج،هل يوجد شيء اسمه أجزاء الصلاة؟ صح، ولكن لا توجد صلاة، غير أنك أنت تفككها تقول: هذا ركوع على حدة، وسجود على حدة، وقراءة للحمد على حدة، وقراءة للسورة على حدة، وقيام على حدة، وقعود على حدة، وما أدري ماذا على حدة، هذا ماذا؟ ولكن هذا القيام والقعود والركوع والسجود وووو، هي نفس الصلاة، الصلاة ليست شيئاً ثانياً، التغاير الاعتباري هنا لا يفيدنا في المقام، قد يفيدنا في مقام آخر، ولكن في هذا المقام لا يفيدنا، طيب، إذا كانت المسألة محلولة، لماذا نحن نصير ضد الآخوند؟ والآخوند هو العلم الجهبذ، لا بأس أن نأخذ بكلامه، إذا أمكن التوكيد وأمكن ما أدري ماذا، وأنتم جئتم بإشكال جديد على الآخوند، قلتم: كيف يا آخوند يجتمع الوجوبان على الأجزاء؟ والحال أن الوجوب الداعي للصلاة يكون وجوباً ضمنياً لكل جزء من أجزاء الصلاة، فلو كان كل جزء منها واجباً بالوجوب الغيري للزم اجتماع المثلين، ألم نشكل على الآخوند بهذا الإشكال؟ وأيضاً قال الآخوند: ما يخالف، هذا اجتماع المثلين باعتبار أن أحدهما في طول الآخر، ليس في رتبة واحدة حتى يكون اجتماع مثلين، لامانع، لا فائدة فيه نشكل عليه، يقول:لا، فيه فائدة أحدهما يؤكد الآخر، الماتن يقول له: ما هذا الكلام، يابا أنت يا أيها الآخوند عالم، ونحن علماء، كلامك إذا قلته للعلماء محصوه وأبانوا ما يعتريه من الضعف، عجيب، كلام الآخوند ضعيف؟ يقول نعم، هل هو كلام الله، فقط كلام الله القوي، وليكن الآخوند، عالم في قبال عالم، الحق أحق أن يتبع، هذا كلش هجوم أسد، إنصافاً هجوم أسود، فليكن ذلك، بين السطور كل هذا الكلام طبعاً....
يقول الماتن هذا توهم، والعالم قد يتوهم،يقع في الوهم، فمن يقول باجتماع الوجوبين فقد وقع في وهم، متى يجتمع الوجوبان ويكون أحدهما مؤكداً للآخر باعتبار أن أحدهما في طول الآخر؟ إيتوني بالمثال الذي أوردتموه، صلاة الظهر، مسلم، مثال سليم، صلاة الظهور واجبة بالوجوب النفسي، صح، وصلاة الظهر واجبة بالوجوب الغيري لأداء صلاة العصر المترتبة عليها، ما فيه مانع، ويكون الوجوبان الطارئان على صلاة الظهر أحدهما يؤكد الآخر، لأن الوجوب الغيري في طول الوجوب النفسي، ما فيه مانع، كل هذا ليس فيه إشكالات، ومسلم به، آمنا وصدقنا به، ولكن تعال وطبق المسألة على موردنا، لنرَ  فيه تماثل فيه تشابه أو ما فيه؟ هذا المثال الذي أوردتموه بعيد كبعد المشرق عن المغرب، نعم لماذا؟ لأن صلاة الظهر غير صلاة العصر، وأحدهما، لا إشكال، صلاة الظهر هي صلاة العصر؟ تقول صلاة الظهر مقدمة لوجوب الإتيان بصلاة العصر، فليكن، صلاة الظهر هذه وجوب على حدة، وتقول: لا استحالة في اجتماع الوجوبين على صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر واجبة بالوجوب النفسي، صح، مسلم، واجبة بالوجوب الغيري لنفسها؟ بل لصلاة العصر، يعني شيء ثاني وجود آخر...
أما كلامنا الأجزاء، الأجزاء هنا وجودان أحدهما يغاير الآخر؟ هو الصلاة هي الصلاة، واحدة، ويستحيل أن يجتمع وجوبان، لأن كل وجوب يقول أنا سأحرك، يعني لي أثر، طيب إذا كان الأثر للوجوب الأول هو المحركية، الوجوب الضمني للأجزاء، بعد نتعقل وجوباً ثانياً للأجزاء؟ يعني يكون داعٍ ومحرك لها؟ هذا متى يكون مؤكداً له؟ لو كان في طوله، أما هنا في رتبته، نفس الرتبة، الأجزاء التي وجبت بالوجوب الضمني هي نفس الأجزاء التي وجبت بالوجوب الغيري، لا يوجد تغاير رتبي حتى يكون الشيء الواحد اجتمع عليه وجوبان متغايران، بل أحد الوجوبين الوجوب النفسي للصلاة الذي استلزم وجوب الأجزاء بالوجوب الضمني هو عينه الوجوب الغيري الذي يستلزم وجوب الأجزاء، لا يوجد شيء جديد، فكيف يصير توكيد؟ التوكيد لابد أننا عندنا توكيد يكون الشيء في طول، الوجود الثاني يصير في طول الوجود الأول، ولذلك خلنا نرى التوكيد، أقول: جاء زيدٌ زيدٌ، آتي مرة ثانية (زيد)، يصير زيد الثاني غير الأولى، أكده لفظاً، أو أقول: جاء زيد نفسه، صار يؤكد:

وما من التوكيد لفظي يجيء مكرراً 
كقولك ادرجي ادرجي

ادرجي مرة ثانية يعني روحي، موجود هذا في العربية، يقول: هذا ليس بتوكيد، هذا اجتماع مثلين، خطأ يا آخوند خطأ، نقول للماتن: صراحة نظرك دقيق، بعد ما وراء عبدان قرية كما نقول، يعني جعلت كلام الآخوند ذاك الصناعي القوي فتته فتته فتته فجعلته تذروه الرياح، ما له أصلاً وجود، يقول: وهذا شغل العالم صناعياً، ماذا يفعل العالم؟ يأخذ كلام غيره من العلماء ويقعد يفتفت في ذلك الكلام حتى يبين جدارته العلمية.

تطبيق:

وقد حاول بعضهم دفع ذلك بدعوى التغاير بين الأجزاء والكل بالاعتبار، وقد أطيل في ذلك، لكن لا مجال لاستقصاء النظريات والأخذ والرد، ولكن نقتصر على شيء يجلي المطلب بحيث إذا قرأتم المطالب ترونها واضحة، والعمدة في الإشكال في المطلب أن التغاير الاعتباري الذي قاله الآخوند أن الأجزاء تتغاير مع الكل، فإذا نظرنا إلى كل جزء على حدة فهو مقدمة، وإذا نظرنا إليه مع الأجزاء الأخرى فهو الكل، يقول: ما هذا؟ لأن الداعوية للمقدمة لما كانت في طول الداعوية لذيها، لذي المقدمة، لأن الداعوية للوضوء جاءت في طول الداعوية للصلاة، يعني مترتبة على الداعوية للصلاة، والداعوية للجزء جاءت في طول الداعوية للكل، ومترتبة على الكل، أليس كذلك.؟ ومرتبطة بها غير مستقلة عنها، بحيث يكون الجري عليه، على هذه الداعوية للجزء شروعاً في الجري عليها، على الداعوية للكل، كما تقدم، فهذه مختصة لباً بصورة تحقق تمام المقدمات، خوش كلام، يقول: لو كان عندنا أجزاء تغاير الكل ويقول لك: أنت إيتي بالإجزاء حتى تأتي بالكل، صار تغاير، طيب إذا أنا أتيت بالأجزاء تحقق الكل، بعد ليس له معنى يقول لي: أيضاً تعال إيتي بالكل، لكن نرى ذاك له معنى، لما نقول له: إيتي بالوضوء حتى تأتي بالصلاة، له معنى أو ليس له معنى؟ له معنى...

يقول: هنا ما فيه معنى أصلاً يصير للأمر بالكل، بعد أن يقول لك: إيتي بالإجزاء تحقق الكل، بعد ما فيه معنى، صار أصلاً الواجب النفسي، يعني ما وجب لنفسه لا معنى له.

بصورة تحقق تمام المقدمات على ما يظهر مما يأتي في بحث المقدمة الموصلة، فلو افترضنا ثبوت الداعوية الغيرية للأجزاء لكانت هذه الداعوية تختص بصورة أن تكون تمام الأجزاء ثبتت وتحققت، وهذا ماذا معناه؟ عبارة عن تحقق نفس الكل، نفس الصلاة تحققت ووجدت، الذي هو موضوع الداعوية النفسية، وحينئذ يصير ما فيه معنى أصلاً لقولك صل، فقط يكفينا يصير الأمر كذا: إيتي بالأجزاء، ولا يقول لك صل، لأنه تحقق الصلاة بعد...

ولا فرق بينهما ليمكن تعدد الداعوية، بحيث تكون إحدى الداعويتين في طول الأخرى، هذا رد على إشكال مقدر، إن قلت: فليكن أحدهما يغاير الآخر، لأنا نتعقل وجود داعويتين وتكون إحدى الداعويتين مؤكدة للداعوية الأخرى؟ يقول: هذا في صورة الطولية والترتبية بين إحدى الداعويتين والأخرى، ووجود تغاير في عالم الواقع.

ودعوى أنه يمكن اجتماع الداعويتين النفسية والغيرية في الشيء الواحد، كما لو كان الشيء الواحد مطلوباً في نفسه كصلاة الظهر، وشرطاً في مطلوب آخر، صلاة الظهر نفسها شرط للإتيان بصلاة العصر،غاية الأمر أن تكون إحدى الداعويتين وهي الداعوية الطولية مؤكدة للداعوية الأخرى التي هي النفسية، يقول: هذه الدعوى مدفوعة، يعني مردودة، لماذا مدفوعة؟ أنت كلما جاء أحد بشيء يدافع عن الآخوند دفعته؟ يعني عندك إشكالية مع الآخوند؟ قال: لا، أنا ابن دليل، انظر الفرق، فرق بين صلاة الظهر التي هي واجبة بالوجوب النفسي وصلاة الظهر التي هي واجبة بالوجوب الغيري وبين المقام الذي نحن فيه، نحن أين؟ نحن أجزاء، يعني ركوع وسجود وقيام وقعود وما إلى ذلك وصلاة، الصلاة هي نفس القيام والقعود والركوع والسجود، ما فيه شيء جديد.
مدفوعة بالفرق، لأن الداعوية الغيرية في صلاة الظهر تتغاير مع ما نحن فيه، ولذلك يقول: في الفرض المذكور ليست في طول الداعوية النفسية، بل هي مستقلة عنها، صلاة الظهر مستقلة عن صلاة العصر، وإن كانت في طول داعوية نفسية أخرى، وهي الداعوية الثابتة للمطلوب الآخر المشروط بذلك وهو صلاة العصر، يعني صلاة الظهر صحيح عندنا أمر بصلاة العصر، يقول لي: صل العصر إن صليت الظهر قبلها، صحيح هذا، مسلم هذا، ولكن صلاة الظهر شيء على حدة، وصلاة العصر شيء آخر على حدة، أما في المقام الأجزاء والكل...
أما في المقام لو ثبت في طول الداعوية النفسية، ولأجل تحقيق متعلقها، ومع اتحاد متعلقهما، الأجزاء والكل، لايوجد تغاير بينهما، لا موضوع للغيرية، ولا أثر حتى نقول أحد الداعيين يؤكد الآخر في مقام العمل، ولا مجال لفرض التوكيد بينهما، لماذا؟ لأن المؤكدية يشترط فيها ماذا؟ أمران، أن يكون أحدهما غير الآخر، والأمر الثاني أن يكون أحدهما في طول الآخر، مايصير في رتبة يؤكده...

لتعدد متعلقهما، إذ مع فعلية تأثير الداعوية النفسية في مقام العمل، لأنه أصلاً الأمر بالصلاة أتوماتيكياً يكون أمراً بالركوع والسجود والقيام والقعود والسورة والفاتحة وما إلى ذلك، يعني قلنا الأمر بالصلاة أمر ضمني بالأجزاء، فلا معنى أن يكون عندنا هناك أمر غيري بالأجزاء، غير الأمر الضمني الموجود للأجزاء، ويكون الأمر الغيري مؤكداً لهذا الأمر الضمني، ما نتعقل ذلك، ولذلك يقول: إذ مع فعلية تأثير الداعوية النفسية في مقام العمل، يعني الداعوية النفسية داعية محركة للإتيان بالأجزاء، لانحتاج للداعوية الغيرية، ومع عدم فعليته لا تصلح الداعوية الغيرية للتأثير، لو ما كان عندنا أمر بالأجزاء كان عندنا أمر بالوجوب الغيري؟ 

فالوجوب الغيري للأجزاء مستل، مأخوذ من وجوب الكل، ولو لم يكن وجوب للكل، لما كان هناك وجوب للأجزاء.

ولذلك يقول: ومع عدم فعليته، فعلية الوجوب للكل، لاتصلح الداعوية الغيرية للتأثير، لأن فرضنا الداعوية الغيرية إنما جاءت من داعوية نفسية، لأنها في طول الداعوية النفسية فيما سبق، دعها ما يخالف هذه تؤكد هذه! يقول: ومن هنا لا تتأكد الداعوية الغيرية في المقدمة الواحدة لو تعددت جهة الدخل وتوقف ذوها عليها، كما لو توقفت الطهارة الحدثية، يقول أنا أعطيك مثالاً...
...
إذا صار (توقف) يصير مصدر، لعله هو الأصح...

باقي في شيء جميل، ولكن لا أدري هل تريدون نكمله أو نرجئه؟ 

الإرجاء...

بهذا نكتفي...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
